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ملخص: 

حتى يحصل المريض على تعويض مناسب لجبر الضرر الذي قد يلحق به نتيجة 
لعمل طبي خاطىئ» فلا بد من أن يقيم الدليل القاطع على وقوع هذا الخطاً بأن يقدم الدليل 
على إخلال الطبيب بالتزاماته التي تفرضها عليه أصول مهنته» إذ إنه- وفي ظل غياب 
قانون خاص بالمسؤولية الطبية- الطرف المكلف بعبء الإثبات» وفقا للقواعد العامة في 
الإثبات غير أن ما يلاقيه المريض من صعوبات خلال نهوضه بهذا العبء وباعتباره غير 
متخصص» والتي قد تكلفه إما خسارة دعواه وتحمله تبعة ذلك وإما تنازله عن حقه وعدم 
إقامة الدعوى أصلاء فرضت تدخل الفقه والقضاء في محاولة للتخفيف من هذا العبء عن 
طريق إيجاد حلول عملية في إطار القواعد العامة للتخفيف من حدة تحمله لهذا العبء 
لضمان حصول المريض المضرور على حقه حال تعرضه لخطاً طبي مستوفي جميع 
شروطه وارکانه 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۱) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


The Burden of Proving Medical Error in the General Rules 
and Trends of Modern Jurisprudence and the Judiciary 


Abstract: 


If the patient were to get an appropriate compensation because of the 
harm caused by wrong medical actions, he should give clear evidence of 
the doctor’s error that breach him because he did not fulfill his obligations 
and commitments imposed by his profession. Therefore, it is clear that in the 
absence of a special law for medical responsibility and due to difficulties and 
agonies facing the patient because he may lose his case in courts, and thus 
the loss of his money. These factors show the importance of the intervention 
of jurisprudence in an attempt to alleviate this burden through practical 
solutions in the framework of general rules so as to ensure that the patient 
who suffered will be compensated for any medical error. 
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مقدمة : 

تقضي القواعد العامة في المسوولية المدنية بحصول المريض المضرور على التعويض 
عما اصابه من ضرر مرده مباشرة العمل الطبي» إلا إنه وبالرغم من حدوث الضرر فيمكن 
أن لا تثور المسوّولية الطبية حال عدم ثبوت أي تقصير أو إهمال في جانب القائم بالعمل 
الطبيء إذ إن قيام تلك المسؤولية مرتبط بالتقصير أو بالإهمال وجوداً وعدمأء وعليه فلا 
تعويض دون إثبات لوجود خطاً طبي في جانب الطبيب. 

وعلى الرغم مما وصل إليه الطب في السنوات الماضية من تقدم» فإن المسؤولية 
الناتجة عن الخطاً في مزاولته ما زالت قائمة عل المبادئ العامة في الإثبات وفقاً لقاعدة 
«البينة على من ادعى» لذا إن آراد المريض الذي يدعي الضرر الحصول على التعويض فعليه 
يقع عبء إثبات ما يدعيه () . ٠‏ 

ويعرّف الإثبات بأنه: «إقامة الدليل بوسيلة من الوسائل القانونية على صحة الوقائع 
التي تسند الحق آوالأثر القانوني المدعى به» ")» كما يعرفه بعضهم بأنه: «إقامة الدليل 
مام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها» ١‏ . 

على أن لتحدید من کا تعد ء الإثبات أهمية بالغة من الناحية العمليةء إذ يتوقف 
الحكم في الدعوى عمليا غل مس اطا الگلف پتل عبء الإثبات بتقديم الدليل على 
صحة ما يدعيهء فإن عجز عن ذلك خسر دعواه» وهذا ما يودي إلى ن يصدر القاضي حكمه 
ضده ولصالح خصمه» رغم أن هذا الأخير يكون قد وقف موقفاً سلبياً حيال الإثبات» مكتفيا 
بمنازعة الطرف الأخر في ادعائه دون أ كلف اقات هة مادعا ٤‏ 

وتكمن أهمية البحث ومشكلته في تحديد المكلف بإثبات الخطاً الطبي في ظل القواعد 
العامة للمسؤولية المدنية» والصعوبات التي تثيرها هذه القواعد لمن يتحمل هذا العبء 
ألا وهو المريض المضرور الذي يدعي بوجود الخطاً الطبي» وفي ظل هذه البيئة القانونية 
للمسوّولية أوجد الفقه والقضاء وسائل قانونية فنية ا القواعد العامة من شأنها 
التخفيف من هذه المشكلات. 

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج العلمي الوصفي التحليلي مع المقارنة في بعض 
الأحيانء وعليه سأقوم بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين أتناول فيهما على التوالي تحديد 
المكلف بعبء الإثبات في مبحث أولء وأما المبحث الثاني فخصّصته لبيان الحلول القضائية 
والفقهية التي تم التوصل إليها للتخفيف من تحمل المريض لعبء الإثبات. 
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المبجحث الأول القاعدة العامة في تحمل عبء إثبات الخطا الطبي: 


تتفق غالبية التشريعات على تكليف الخصم الذي يدعي أمرا معيناً بإقامة الدليل على 
صحة ما يدعيهء وإلا اعتبر ادعارّه غير قائم على أساس» وذلك عملا بقاعدة: «البينة 
من ادعی»» وقد عبرت عن هذه القاعدة المادة الثانية من قانون البينات 
والتي جاء فيها: «على الدائن إثبات الالتزام» وعلى المدين إثبات التخلص منه» ) » هذا 
ويلاحظ على النص السابق والنصوص المقابلة إنها تتضمن مفارقة واضحة بين الدائن 
والمدينء حيث تجعل الدائن في مركز أضعف من المدينء ذلك أن الأخير يتخذ بموجب القانون 
موقفا سلبيا في اثتظار ما سينتج عن محاولات المدعي في النهوض بعبء الإثبات, فإن 
كن فن 5اه دقل ينها غت الاقبات ال الفن اة اعا ءاته» كما یلاحظ على هذه 
النصوص على الرغم من اقتصارها في تحديدها لمن عبء اللإثبات على الالتزاماتء 
فإن الإجماع منعقد على أنها تتضمن قاعدة عامة لا تقتصر عليها فقطء وإنما ينصرف 
حكمها إلى أنواع العلاقات القانونية كافة وليست المالية منها فحسب. 

وإذا ما حاولنا تطبيق هذه القاعدة العامة على حال المسوّولية الطبية فسنصل إلى 
نتيجة مفادها أن المريض المتضرر بفعل الخطاً الطبي هو الدائن (المدعي المضرور) » ومن 
ثم يقع عليه عبء إثبات الخطاً الطبي أيا ما كان هذا الخطأاء سواءٌ كان من قبيل الأخطاء 
المتصلة بالفن الطبي أو من تلك الأخطاء المتصلة بالإنسانية الطبية ") » آي أن إثبات 
الخطاً الطبي دائما ما يقع على عاتق من يدعي تعرضه له. 

وبما أن مهمة القضاء هي تطبيق القانونء فنجد أن القضاء العادي بصفة عامة- 
ويسايره في ذلك القضاء الإداري- کج إلى إلقاه غي الات على عاتن المريضن 
المضرور, إذ عليه إثبات أن خطاً الطبيب المعالج هو الذي تسبب له في الضررء وهذا الموقف 
المبدئي للقضاء هو ما يمكن في الواقع ملاحظته سواءٌ في الأحكام الصادرة عن جهة 
القضاء الإداري في دعاوي أخطاء أطباء المستشفيات العامة أم في تلك الأحكام الصادرة 
عن جهة القضاء العادي» حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن «عبء إثبات المدعى 
به يقع على من يدعيه بالطرق التي بينها القانون وتكون مهمة القاضي فحص الأدلة 
واستخلاص نتائج منها تكون قناعته دون التقيد بما أراده الخصم عند تقديم الدليل» () 
رغم أن واجب إقامة الدليل يعد من المهمات الشاقة لمن يكلف به» وهو ما يجعل من يقع 
على عاتقه في مرکز اسواً من مركز خصمه. 

ولكن هل توّثر معرفة طبيعة مسؤولية الطبيب- من حيث كونها عقدية أم تقصيرية- 
على تحديد المكلف بعبء الإثبات» خاصة إذا ما علمنا بأنه- وفقا للقواعد العامة في 


11° 


عب» إثبات الخطاً الطبى فى القواعد العامة والتوجهات الحديثة للفقه والقضاء د. على أبو مارية 


المسؤّولية العقدية- لا يكلف المدعي (الدائن) إلا بإثبات وجود الالتزام وإصابته بالضررء 
فتقوم حينئذ قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها على خطاً الطبيب» وبذلك ينقلب عبء 
الإثبات» ويتحول من المريض إلى الطبيب الذي يتوجب عليه إثبات قيامه بالتزامه دون 
خطاً؟ 


هذا التساوّل تجيب عليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير في قضية (ميرسي) 
الصادر في ٠٠‏ مارس ١١۱۹ء‏ والتي أكدت على مبداً مهم مفاده اعتبار العلاقة بين الطبيب 
المعالج والمريض هي علاقة عقديةء وبالتالي يكون التزام الطبيب تجاه المريض التزاما 
عقدياء وعليه يعد خطأً الطبيب خطاً عقدياً يتجسد في عدم تنفيذ الطبيب التزامه الناشئ 
عن العقد» فقد قررت بأن «مسوّولية الطبيب ذات علاقة عقدية كأصل عام» فيكون بين 
الطب وزيزنة عق صح وال خلال مالالترام الى الناشن غته حت ولو كان إخلاة 
غير إرادي» يترتب عليه قيام مسوولية من الطبيعة نفسهاء أي عقدية» ") . 

وهذا بعكس ما ذهبت إليه محكمة النقض الفلسطينية التي اعتبرت أن مسوولية 
الطبيب هي مسوّولية تقصيريةء فقد جاء في قرارها: «لقد أصابت محكمة الدرجة الأولى 
(والقول هنا كمحكمة استئناف) في معالجتها وتطبيق نصوص القانون سيما قانون 
المخالفات المدنية عندما جاء في قرارها (وكما أوضحنا في متن قرارنا أن المسوولية 
التقصيرية ثابتة بحق الطبيب الذي ينتمي إلى المستشفي نفسه» ولا سبيل إلى إنكار أو نفي 
هة الفس لط القاتة عن الحا المرتى الان تدفكا عت .١ا‏ ۰ 

ولكن قرار محكمة النقض الفرنسية لم يرتب ية أثار قانونية على تحديد المكلف بعبء 
الإثبات» فبالرغم من اعتبار المحكمة بأن مسوولية الطبيب هي مسؤولية عقديةء فإن هذه 
المسوّولية يوّثر عليها في مجال عبء الإثبات طبيعة التزام الطبيب» حيث اعتبرت المحكمة 
أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية صادقة ويقظة متفقة مع الأصول والمعطيات العلمية. 
وبالتالي تجعل الطبيب في منأى عن تحمًل عبء الإثبات» حيث يكون على المريض إثبات 
أن الطبيب قد قصر أو همل في تنفيذ التزامه المتمثل في بذل العناية الصادقة واليقظة 
المتفقة مع الأصول والمعطيات العلمية. 

من كل ما سبق نستنتج بأن طبيعة المسؤولية الطبية عقدية كانت أم تقصيرية لا توؤّثر 
في تحديد المكلف بعبء الإثبات بقدر ما يوّثر على ذلك طبيعة التزام الطبيب» فخصوصية 
الخطاً الطبى جعلته يخرج عن نطاق تطبيق القواعد العامة التي تحدد المكلف بعبء الإثبات 
بحسب e:‏ المسوولية عقدية أم تقصيرية. ٠‏ 

أما الخطاً الطبي فيحدد المكلف بعبء إثباته وفقا لطبيعة الالتزام ذاته» وبحسب ما إذا 
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كان التزاماً ببذل عناية أم التزاما بتحقيق عا ا وک ال اعات الب نكن 
التزاسات ببق تة أحيانا وأخياتا آأخرى التزامات ببذل فتاية وراك بحسب العبل 
الطبي ذاه وعلیه نقسّم هذا المبحث إلى مطلبين» نبين في الأول عبء الإثبات وفقا لطبيعة 
الالتزام» وفي الثاني نبين الصعويات المتعلقة بعبء الإثبات. 


المطلب الأول عبء الإثبات وفق طبيعة الالتزام: 

بيتا سابقا إن ما ررقي تحدية المكلف يبء الإثبات هو طبيعة التزام الطبيب وليس 
طبيعة المسوولية في ذاتهاء ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى طبيعة التزام الطبيب كنقطة 
أولى ننطلق من خلالها إلى بيان من يتحمل عبء الإثبات حال كان الالتزام بتحقيق نتيجة 
e‏ 


هدا أو إمكانات. ااا قه e r‏ ا على هذه التخاطات أو ااا 
الإمكانات. 


أما الثاني فهو التزامْ عام يأخذ بعين الاعتبار مراعاة جانب الحيطة والحذر» وهو ما 
اصطلح على تسميته التزام ببذل عناية أو بوسيلةء وفي هذا الالتزام لا يعد المدين بشيء غير 
وضع كل إمكاناته المتاحة تحت تصرف الدائن من أجل تنفيذ العقد (') . 

فالأصل أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عنايةء وليس التزام بتحقيق نتيجة» ذلك 
أن العمل الطبي الجراحي طبيعته احتمالية فالطبيب غير ملزم بشفاء المريض وضمان 
سلامته من مخاطر العمل الطبي» أخذا بعين الاعتبار مراعاة الطبيب والجراح ممارسة العمل 
الطبي ببذل العناية المعتادة منه شأنه في ذلك شان طبیب مثلهء بل إن العناية المطلوبة 
مته تقتشى أن يذل المريشه جهودا صاد هة بق حدق في غير الظروف الأستشتاتة مخ 
الأصول المستقرة في علم الطبء فيسأل الطبيب عن كل تقصير في سلوكه الطبي لا يقع من 
طبيب يقظ في مستواه المهني» وجد في الظروف الخارجية نفسها التي أحاطت بالطبيب 


السك ل ۶ 
ان لى هذا لقا م ان كدان الطبيب التزاماً بتحقية ا ا 


کے ای اال کرو غاا عة ايىك ت الل عا رالغا اد 
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العادية التي وبالنظر إلى أنها تة تقع على محل محدد تحديدا فقا ۷ تل تحبا 
بالنسبة للطبيب العادي» ولا تتضمن عنصر الاحتمال اللصيق بغيرها من الأعمال الطبية 
مثل عمليات نقل الدم وتحليله ”') . 

وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نبحث في الفرع الأول عبء الإثبات في 
الالتزام ببذل عنايةء وفي الفرع الثاني أتطرق لعبء إثبات الالتزام بتحقيق نتيجة: 
الفرع الأول عب إثبات الالتزام ببذل عناية: 

الأصل العام أن التزام الطبيب نحو مريضه هو التزام ببذل عنايةء وهو ما يرتب على 
عاتق المريض الذي يدعي حصول الضرر بسبب خطاً الطبيب أن يثبت ذلك الخطاً» فيجب 
على المريض المضرور إثبات انحراف في سلوك الطبيب عن سلوك طبيب وسط من المستوى 
المهني نفسه (') ا ا و المهنةء فإن أثبت ذلك 
كان ثانا لخطا الطبيب ١‏ وعلية قى وستهق التعريكى ولا بطي الطبيب التخاض 
من هذه المسوولية إلا إن أثبت قيام القوة القاهرة (الحادث الفجائي) » أو إثبات خطاً 
المضرور نفسه و خطأً الغيرء ففي هذه الحالة تنقطع رابطة السببية بين الخطاً والضرر 
وبالتالي تنتفي عنه المسؤولية. 

على أن الانحراف في سلوك الطبيب يتمثل إما في إهماله» أو عدم انتباهه» أو عدم 
إتباعه الأصول العلمية والطبية المتبعة في العمل الطبيء» ففي مثل هذه الالتزامات لا يكفي 

في الواقع إثبات عدم تحقق النتيجة المرجوة من العمل الطبيء بل علاوة على ذلك يكون 

على الدائن إثبات أن عدم تحقق النتيجة راجع إلى عدم بذل الطبيب العناية اللازمةء وهذا 
على خلاف ما تهياً لبعضهم- وخاصا بك أن أقرت ما القن الفرسة بمو 
قرارها الشهير الصادر بتاريخ ۲١‏ مارس ۱١١١‏ الطبيعة العقدية لمسوولية الطبيب- من 
أن هذا الحكم لا يلزم المريض المضرور سوى بإثبات الالتزام ووقوع الضررء حيث أن 
اعتبار مسوّولية الطبيب عقدية يعني وجود قرينة على خطا الطبيب» حيث ذهب راي إلى انه 
يترتب على هذا التحول سهولة إثبات خطا الطبيب والتخفيف من وطأة عبء الإثبات الذي 
يثقل كاهل المريض المضرورء فحيث يوجد عقد بين المريض والطبيب اقتضى ذلك إعفاء 
المريض من إثبات خطاً الطبيب ') . 

وقد انتقد هذا الرآي على أساس أنه يمكن التسليم بذلك إذا كنا بموجب التزام محدد 
بتحقيق نتيجة» أما التزام الطبيب في غالب الأحيان فهو التزام غير محدد ببذل عناية حتى 
مع وجود عقد يربط الطبيب بالمريض. 

وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية ذاتهاء والتي انتقدت القول بوجود قرينة 
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الخطاً في حق الطبيب» وأكدت أن الطبيب غير ملزم في مواجهة المريض بأي اترام ویس 
الالتزام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة للمعطيات العلمية» ويكون المريض بذلك مكلفا 
بعبء إثبات خطاً الطبيب وإهماله في تنفيذ التزامه () . 

ركان من لوج 5اك اسا د افق افر شي ات البادة )١١6۸(‏ من التقنين المدني 
الفرنسي في مجال إثبات الخطاً الطبي» والتي تقرر أن المدين بالتزام عقدي يسال عن عدم 
تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيهء ومؤّدى ذلك 
وجود قرينة الخطاً على عاتق المدين بالتزام عقدي إِذا لم ينفذ» بحيث لا يكون على الدائن 
بهذا الالتزام عبء إثبات هذا الخطأء إنما يكتفي بإثبات الالتزام ووقوع الضررء وقد حدد 
الفقه مجال تطبيق هذا النص وقصره على حالة الالتزام بتحقيقه نتيجةء أما في حالة 
الالتزام العقدي ببذل عنايةء فإنه يكون على الدائن عبء إثبات خطاً المدين "') » ومعنى 
ذلك آنه لا يكفي المريض لاثبات خطأً الطبيب الذي لم يلتزم إلا بالتزام ببذل عناية أن يقيم 
الدليل على وجود هذا الالتزام وإصابته بالضرر في أثناء تنفيذه» بل يجب عليه فضلاً عن 
ذلك أن يثبت أن عدم التنفيذ يعد خطاً في حق الطبيب» وعلى هذا الأساس فإن خطاً الطبيب 
لا يجوز افتراضه لمجرد إصابة المريض بالضرر "') » ولكنه واجب الإثبات ويستطيع 
الطبيب أن ينفيه بإثبات العكس» أي بإقامة الدليل على أنه بذل في تنفيذه التزامه ما ينبغي 
من عناية (")» أو بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطاً الغير أو خطاً المضرور 

ل 
يرى أن عبء إثبات الخطاً الطبي يقع على كاهل المريض المضرورء بغض النظر عن وجود 
عقد بينه وبين الطبيب أم لاء أي سواءٌ كنا بصدد مسؤولية عقدية أم تقصيريةء فالمهم 
ن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية» وهو ما يودي إلى تحميل المريض عبء إثبات 
إهمال الطبيب أو تقصيره في علاجه»ء وعليه قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد 
بأن الطبيب لا يلتزم في مواجهة المريض بأي التزام سوى الالتزام بتقديم العناية الحذرة 
والمطابقة للمعطيات المكتسبة في العلمء وإذا ادعى المريض أن الطبيب قد قصر أو همل في 
تنفيذ هذا الالتزام فعليه أن يقوم بإثبات ذلك (") . 


مھ هډه ۾ +ھھ 


الفرع الثاني چو إثبات الالتزام بتجحقيق ننيجة: 
هناك بعض الأعمال الطبية التي اكتسبت معطيات علمية تقنية ولا مجال فيها لفكرة 
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الطراف الصناعية وطقم الأسنان وغيرها من الأعمال الطبيةء ففي مثل هذه الأعمال 
أصبح التزام الطبيب بإجرائها التزاما محددا بتحقيق نتيجة. 

وطبقاً للقواعد العامةء فإنه إن كان الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة تعين على المريض 
أن يثبت وجود التزام على عاتق الطبيب» ثم عدم تحقق النتيجة محل التعاقد» إذ إن مجرد 
عدم تحققها يعني إخلال بالالتزام» فتبنى المسوولية في هذه الحالة على خطاً مفترض في 
جانب الطبيب ولا يقبل منه إثبات عكسه»ء فلا يحق للطبيب بعد ذلك التخلص من المسوولية 
إلا إذا ثبت السبب الأجنبي أو خطاً المضرور نفسه أو خطأً الغير الذين لا يسأل عن أفعالهم 
فإذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة قامت مسوّولية الطبيب» ويظهر ذلك على نحو واضح 
a‏ فالمريض في هذه العمليات لا يشكو من مرض معينء 
وإنما يلجا إلى الطبيب لإزالة تشوه في هيئته» فإن أدت مداخلة الطبيب إلى زيادة التشوه أو 
إلى ظهور تشوه جديد فهذا يعني أن النتيجة لم تتحقق» فهنا لا يكون بوسع الطبيب الإفلات 

من المسوولية إلا إن أثبت السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطاً المضرور نفسه أو خطاً 
الغير الذين لا يسأل عنهم الطبيب. 

إذن نستنتج مما تقدم أن مسوولية الطبيب في حال الالتزام بتحقيق نتيجة قائمة 
على ساس خطاً مفترض غير قابل لإثبات العكس» ولا يمكن نفيه إلا بالسبب الأجنبي» ذلك 
أن الطبيب لا يمكنه الإفلات من المسوولية بإثبات آنه لم يرتكب خطأاًء فمجرد عدم تحقق 
النتيجة في حد ذاته يعد خطاء ولا يكون أمامه سوى نفي المسوولية عن طريق قطع العلاقة 
السببية بين فعله والضرر الذي احق بالمريض,؛ وذلك بإثبات السبب الأجنبيء» أما القاضي 

فتتوافرلديه في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس موّداها 
أن الطبيب قد ارتكب خطأاً يستلزم قيام مسؤوليتهء فعدم تحقق النتيجة اللازمة تجعل من 
المفترض وجود خطاً في جانب الطبيب» وآن عليه- إن أراد الإفلات من المسؤولية- أن 
ينفي تسببه في هذا الخطاء وفي هذه الحالة فليس للمحكمة أن تستخدم سلطاتها التقديريةء 
لأن الخطأ ذاته يتمثل في عدم تحقق النتيجة كما هو الحال في عمليات نقل الدم» فإذا أعطى 
الطبيب المريض دماً من فصيلة تختلف عن فصيلة دمهء وأضر ذلك بالغير قامت مسؤوليته 
على أساس أن فعله يشكل خطا طبياً إذ كان عليه التزام محدد بتحقيق نتيجة وهي نقل دم 
من فصيلة مطابقة لفصيلة دم المريض ”. 


المطلب الثاني الصعوبات المتعلقة بعبء الإثبات: 
سبق أن بينا بأن الفقه والقضاء مستقران- وفي نطاق الأحكام العامة للإثبات- على 
تحميل المريض المضرور لعبء إثبات الخطاً الطبي في غالبية الأحيانء إلا أن الصعوبات 
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التي يمكن أن يواجهها هذا المريض في أثناء القيام بذلك هي صعوبات جمة تثقل كاهله 
إن گان عبء الإثبات يفكل قلا على من يتحمله فهى من المؤكد يشكل مشةة زائدة 
إذا ما تعلق الأمر بالخطأاً الطبي» وذلك نظرا لخصوصية العلاقة بين المريض والطبيب من 
ناحية» ولظروف الممارسة الطبية من ناحية أخرىء» إذ في كثير من الأحيان ما تصادف 
المريض- حال محاولة النهوض بعبء الإثبات - صعوبات عدةء منها ما يتعلق بظروف 
الممارسة الطبيةء ومنها ما يتعلق بالخطأً الطبي نفسه»ء إضافة إلى الثقل الذي يمثله تحمله 
لعبء الإثبات» وهذا ما يشكل دون شك مشقة زائدة عليه» لذا سنحاول تسليط الضوء على 
هذه الصعوبات التي يصادفها المريض في أثناء إثبات الخطاً الطبي» وذلك في ثلاثة فروع 
على التوالي: 
الفرع الأول في مجال الممارسة الطبية: 

نتطرق في هذا الشآن إلى صعوبات عدة قد تصادف المريض» أولها ما يتعلق بطبيعة 
العلاقة بين الطبيب والمريضء» ذلك أن هذه العلاقة هي بذاتها علاقة تفتقد إلى التوازنء 
بحيث يعاني فيها طرف من علة مرضية (المريض) » وآخر محل أمل وثقة يضعها فيه الأول 
ليساعده على التخلص من الألم» مثل هذه العلاقة المبنية على الثقة تحول في الواقع دون 
اداد انرک مس ١‏ ك اخضاغات اتحهرل على لل مك من الحا به عك 
الحاجة للإثبات إن حدث وأخطا الطبيب (”") . 

فالمريض ويحكم مركزه الضعيف في العلاقة الطبية ويصفته جاهلاً بخبايا الفن 
الطبي من جهةء وبسبب المرض الذي يعانيه من جهة أخرى خاصة حين يكون فاقدا للوعي 
لحظة وقوع الفعل المكون للخطاً المدعى به من شأنه أن يزيد من مشقة النهوض بعبء 
الإثبات» ويضاعف من هذه الصعوبة ما قد يواجهه المريض المضرورء وما يلاقيه من 
صمت الطبيب المخطئ أو من معاونيه» حينما يطلب تزويده بمعلومات أو وثائق من شأنها 
أن ترجح كفته أمام القضاءء أو حين أن يطلب منهم أو من بعضهم شهادة تفيده في إثبات 
ما يدعيه» بل قد يتذرع بعضهم بالتزامه بالمحافظة على السر المهني» ولا يمكن كسر 
هذا الصمت بالخبرة القضائيةء ذلك أن الخبير هو في النهاية زميل للطبيب المدعى عليه 
وقد يقوه- في كثير من الأحيان- بمحاولات للتغطية على أخطاء زميله ‏ "( > حتی وان 
ارخا و الخ ق فك ما عام فإنه قد يجد صعوبة في إثبات الخطاً الطبي عن 
طريق الخبرةء هذه الصعوبة نابعة من كون معظم خيوط المسوولية الطبية تكون في حوزة 
الطبيب المشكوك في خطئه» فهو يمتلك الملفات الطبية كافة للمريضء» وبالتالي يستطيع 
التعديل في ملفات المريض كيفما يشاء لإبعاد آي دليل من شأنه إدانته () . 
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الفرع الثاني الصعوبات المتعلقة بالخطاً الطبي: 

تتمثل الواقعة محل الإثبات في مجال المسؤولية الطبية في الخطاً المنسوب إلى الطبيب 
المدعى عليه هذا الخطاً الذي يمكن إثباته بالوسائل كافةء رغم ذلك فإن محل هذا الإثبات 
يشكل عبئًا حقيقيا على عاتق المريض» حيث إن إقامة الدليل على خطأً الطبيب في كثير 
من الأحيان آمر صعب المنالء ومرد ذلك طبيعة الخطأً الطبي الذي يتميز بالتعقيد العلميء 
خاصة إن تعطق الأمر بخطاً طبي قتيء آذ غالا عا کون التریخى اهلا بايا الى 
وبتقنياته» مما يصعب عليه إثبات هذا الخطاً. 


على أن الصعوبة الرئيسة تتمثل في كون الخطاً أ الطبي نفسه يمثل واقعة سلبية ) 
لا بد أن يثبت من خلالها تخلف الطبيب عن القيام بواجب بذل العناية المطلوبةء علما 
بأن صعوبة إثبات الواقعة السلبية أمرٌ لا يمكن إنكاره» إذ الواقعة السلبية تمثل العدم» 
والعدم هو شيء غير موجود اغلا فإقبات الواقعة السلبية يعني إثبات عدم حدوث 
الواقعةء أما إثبات حدوثها فيعني إثبات واقعة إيجابيةء فمثلا إن أراد الطبيب أن يثبت 
م اود عا الوک عاکات آل ا د ا کے کاو کل ا 
يفرضه عليه واجب العلاج» أو آنه اتخذ في سبيل ذلك الاحتياطات اللازمة كافةء فإن أراد 
المريض أن يثبت العكس» أي عدم قيام الطبيب بالتزامه» فموّكد أن الأمر سيكون في غاية 
الصعوبة باعتباره سيقوم بإثبات واقعة سلبية ليس لها مظهر خارجي» لذا يرى غالبية 
الفقه أنه يجوز إثبات الوقائع السلبية بطريقة غير مباشرةء اي بإثبات واقعة اخرى هي 
الواقعة العكسية المضادة لها "") . 

إن صعوبة إثبات عدم قيام الطبيب ببذل قدر العناية المطلوبة منه باعتبارها واقعة 
سلبية على ما سبق لا يمكن إنكاره» وهو ما يجعل المريض الذي يتحمل عبء الإثبات 
موضع إشفاق حقيقي» ولذلك غالباً ما يلجا القاضي إلى الخبرة لكسر هذه الصعوبةء إلا أن 
الخبرة غالبا ما تتشابها الشكوك: 

وتتلاشى هذه الصعوية في الأعمال الطبية التي يشكل فيها التزام الطبيب التزاما 
بتحقيق نتيجةء وهذا الأمر كما أوضحنا لا يزال استثناءَ على الأصل» وبموجبه يكفي من 
المريض إثبات وجود الالتزام وعدم تحقق النتيجةء ولا ىشك في أن مثل هذا الإثبات يكون 
أكثر يسرا مقارنة بإثبات الالتزام ببذل عناية. 


الفرع الثالث ‏ تحمل المريض لتبعة الإثبات: 


تعد المادة الثانية من قانون البينات الفلسطيني والمقابلة للمادة )٠۳١١(‏ من التقنير 
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المدني الفرنسي» الأساس الذي يمكن الانطلاق منه لتحديد المكلف بعبء الإثبات» وتبين من 
ناحية أخرى من يحكم لصالحه القاضي في النزاع المعروض عليه في حال قيام الشك حول 
الوقانع اماي بها aes as‏ 
افك قاق فيه فى النكنة. فإنه لن يكون آمام القاضي إلا أن يرد الدعوى لعدم ذا 
الآدلة "ء فالشك الذي لم يقطعه يقين يستفيد منه المدعى عليه (الطبيب) . 


ويبرر ذلك أن رفض المحكمة دعوى المدعي لفشله في تقديم الدليل كاملا على إدعائه 
أفضنل لسلامة الحلاقات القانونية بين الاس من الحكم على الخصضم استنادا إلى أدلة غير 
اة وت ل اد اة الفاعة المعرنة كى القانرن الجائي الق تقض تير 
الشك في مصلحة المتهم "". وهي ذات الفكرة في القانون المدني التي تقضي ببراءة الذمة 
إلى أن يثبت العكس» وييدى الأمر طبيعيا ما دام المدعى هى ضاحب المبادرة إلى التزا غ 
فيكون عليه تحمل نتيجة إخفاقه في إثبات ما يدعيهء فإلقاء عبء إثبات الخطا الطبي على 
المريض يعرضه إلى خسارة دعواه إذا لم يتمكن من تقديم دليل قاطع ويقين يثبت قيام 
الخطاً الطبي. 


المبحث الثاني التخفيف من تحمل المريض لعب الإثبات: 


E‏ ا راد الي لما 
ينطوي عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي» فلا شك في أن الظروف التي تحيط بهذا الخطاً 
والخصائص التي يتميز بها وحالة المعاناة التي يلقاها المريض حال حدوثه تبين إلى حد 
كبير مدى صعوبة إثباتهء بل في كثيرٍ من الأحيان استحالة النهوض بالل غل ر دة 
وبالنتيجة خسارة افقو هارن اناما اتر أف تال ع فة لوقاف 
التقاضي نرا ل نه من بارال رة اتترا : 

ونتيجة لصعوبة إقامة الدليل على وقوع الخطاً الطبي في كثير من الأحيان من قبل 
المريض الذي يعد الحلقة الأضعف في العلاقة الحقدية فغ الط والناتج عن جهالة 
المريض بالمعطيات العلمية الطبية أو لفقدانه الوعي في آثناء وقوع الخطاً الطبي» أو ربما 
نتيجة إلى وضعه الصحي والمادي السيئ الذي قد لا يسمح له بإقامة الدعاوى ومتابعتهاء 
وإدراكا للصعوبات التي تواجه المريض في سبيل النهوض بعبء الإثبات وتحمله تبعة 
إخفاقه في ذلك- حاول الفقه والقضاء إيجاد بعض الحلول لمجابهة تلك الصعوبات» وذلك 
بقصد وضع حدود لذلك العبء الثقيل الملقى على عاتق المريض في دعاوى المسؤولية 
الطبية للطبيب أو المستشفى الذي تلقى فيه العلاج» وكان الهدف من تلك المحاولات إعفاء 
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المريض من عبء إثبات الخطاً الطبي» أو على الأقل التخفيف منه»ء وذلك عبر ابتكار طرق 
جديدة في الإثبات. 

فكان أول ما لجاً إليه القضاء هو قلب عبء إثبات الخطاً الطبي في مجال الالتزام 
بالإعلام بحيث أصبح يقع على عاتق الطبيب عبء إثبات قيامه بهذا الالتزام» كما حاول 
الفقه والقضاء توسيع نطاق الالتزامات بتحقيق نتيجة على حساب التضييق من نطاق 
الالتزامات ببذل عنايةء ثم ظهرت طرق جديدة في إثبات الخطاً الطبي» كإقامة المسوولية 
على أسانى الخطا الإحتالي. وأخيرا إقامها غلى أماس فيا السزولية دون خغا 
وسنتطرق إلى هذه الطرق التي لجأ إليها القضاء للتخفيف عن كاهل المضرور من عبء 
الإثبات وذلك في المطالب الآتية: 
المطلب الأول - تحمل الطبيب لعبء إثبات الالتزام بالإعلام: 

بعد أن كان قضاء محكمة النقض الفرنسية مستقرا وفق قرارها الشهیر الصادر فی ۲۹ 
مايو ۱۹١١‏ في دعوى السيد (أ50اط) "") . والذي يقضي بإلزام المريض بإثبات عدم قيام 
الطبيب بالتزامه بالإعلام الطبيء» عادت المحكمة وعدلت عن قضائها هذا بحيث القت عبء 
إثبات قيام الطبيب بالإعلام الطبي على عاتق هذا الأخيرء وكان ذلك بمناسبة قضاء حديث 
لهذه المحكمة بتاريخ ۲١‏ فبراير ۱۹۹۷ بمناسبة دعوى أقامها السيد (هيدرول) » وبعرض 
الأمر على محكمة النقض قامت الأخيرة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف مستندة في ذلك إلى 
نص الفقرة الثانية من المادة )٠٠٠١(‏ "ء من التقنين المدني الفرنسي» وقررت مبدا مهماء 
حيث قضت بأن «من يقع على عاتقه قانونا أو اتفاقا التزاما خاصا بالإعلام فيجب عليه 
أن يقدم الدليل على قيامه بتنفيذ هذا الالتزام»» ثم طبقت هذا المبداً على الأطباءء مقررة أنه 
«لما كان الطبيب يقع على عاتقه التزام بإعلام مريضه فإنه يقع عليه بالتالي عبء إثبات 
تنفيذ هذا الالتزام» °" . 

ولكن هل يمكن تطبيق هذا المبداً بالاستناد إلى المادة الثانية من قانون البينات 
الفلسطيني والنصوص المقابلة لها من القوانين العربية على الرغم مما سبق وبيناه من 
مدلول لهذا النص الذي بموجبه تحميل المريض عبء إثبات الخطاً الطبي استنادا إلى أن 
المريض هو الدائن بالالتزام؟ 

لو أمعنا النظر قليلاً في هذا النص لوجدنا أنه لا يقع على عاتق الدائن سوى إثبات 
وجود الالتزام- وإن كان النص المذكور لم يحدد ما المقصود بالالتزام» أهو الالتزام 
الاتفاقي أم الالتزام القانوني- لربما ذلك راجع إلى أن الالتزام المقصود هو الالتزام الاتفاقيء 
أما الالتزام القانوني فهو في غنى عن إثبات وجوده ما دام القانون هو الذي أوجده أ" 


“ 
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وباعتبار أن الالتزام الواقع على عاتق الطبيب بإعلام المريض هو التزام قانوني فإن الدائن 
(المريض) لا يقع عليه عبء إثبات وجود الالتزام» إنما يقع على المدين (الطبيب) عبء إثبات 
التخلص من التزامه بالاإعلام» فإذا ما ادعى المريض انه لم يتم إعلامه فإن ذلك يستتبع 
تلقائيا نقل عبء الإثبات إلى الطبيب ليثبت قيامه بتنفيذه. 

وعلى الرغم من أن قلب عبء إثبات الالتزام بالإعلام استقبل ببرود من طرف الوسط 
الطبي» فإنه استقبل بارتياح وحظي بتأييد الغالبية العظمى من الشراح الذين رأوه 
تصحيحا لوضع لم يكن مقبولاً لا من الوجهة القانونية. ولا من حيث نتائجه العملية (")ء 
فهذا الحكم يعيد الأمور إلى نصابها بعدما كان الوضع القائم يتنافى ونظام الإثبات» فهو 
يلقي بهذا العبء على من يجب أن يلتزم به سواءٌ بالاستناد إلى القواعد العقدية أم استنادا 
إلى احترام معصومية الجسد» وما للإنسان من حق في السلامة البدنية» فالمساس بجسم 
الإنسان- ولو بهدف علاجه- يعد بحسب الأصل غير مشروع حتى يقوم الدليل على توافر 
اطوط التي تق عاي وف التار وغه رمن با لتحي ورضا المريض» كما أنه 
من الوجهة العملية فإن هذا المبداً الجديد يعد تطبيقا سليما لمبداً إلقاء عبء الإثبات على 
من هو أقدر على النهوض به» إذ لا شك أن الطبيب هو الأقدر من المريض على تقديم الإثبات 
المطلوب منه *") . 

نخلص من ذلك بخلاصة مفادها أن محكمة النقض الفرنسية خطت خطوة مهمة نحو 
التخفيف من حدة عبء الإثبات الواقع على عاتق المريض» من خلال إعفائه من إثبات عدم 
التزام الطبيب بالإعلام» وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت الكتابة كوسيلة من وسائل إثبات 
تنفيذ الالتزام بالإعلام من طرف الطبيب» وسنتطرق لها في حينه. 

أما عن إمكان الأخذ بهذا المبداً بالاستناد إلى قانون البينات الفلسطيني» فنعتقد 
بأن المادة الثانية من القانون المذكور يمكن أن تكون المرجع في تكليف الطبيب بإثبات 
تنفيذه لالتزامه بالإعلام» فإن كان الالتزام قانونياً- وهو كذلك- فيكون على الطبيب 
إثبات التخلص منه دون اتات وجودة من طرف المریخن: فهو موجود بتض قانون» آها 
إن اعتين اترام اتفاقاء فيكون على النريض إثبات وجزة الالتزام وأن الطبيب لم يقم 
بتنفيذه لينتقل بعد ذلك عبء الإثبات إلى الطبيب الذي يكون عليه إثبات أنه لم يرتكب خطاً 
في تنفيذ التزامه. 
المطلب الثاني الخطاً الاحتمالي «اسننناج الخطاً من وقوع الضرر»: 

إحدى محاولات القضاء- وإدراكا منه لمدى قصور القواعد القانونية التقليدية في 
توفير الحماية للمرضىء خاصة بعد التطورات التي عرفها الطب والتي زادته تعقيداء مما 
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أدى إلى أن أصبح النريخن عاج عن اقا اليل على خط الشين د اتحاهة الى فكرة 
الخطاً المحتمل "" » وذلك بتطويع تلك القواعد في سبيل التخفيف من وطأة عبء الإثبات 
ووطأة وصرامة نظام المسوولية الذي يقوم على ساس الخطاً واجب الإثبات» بحيث رأى 
القضاء أن هناك من الحالات التي يعتبر طلب إثبات الخطأً بشأنها أمرا مبالغا فيهء ذلك أن 
إثبات الخطاً بشأنها يكاد يكون صعب المنال» كما قد يكون هناك احتمالاً قويا بأن خطاً 
قد ارتكب ولكنه ليس ثابتاً على وجه اليقين» مما يخول القضاء اللجوء إلى نظرية الخطاً 
المفترض» والذي يسمح باستنتاج أن الضرر ما كان ليقع مالم يكن هناك خطاً طب قد 
ارتکب. 

هذه الفكرة قائمة على ساس عدم حدوث الضرر للمريض لولا أن فتاك خطا ما قد 
ارتكب بالرغم من عدم قيام دليل قاطع على إهمال الطبيب '“ أو بذله العناية اللازمة أو 
تقصيره في التزامه بالحيطةء إلا أن الخطاً يمكن استنتاجه من مجرد وقوع الضرر. 

وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بفكرة الخطاً المحتمل» حيث استخلصت خطاً 
المستشفى الخاص من مجرد انتقال العدوى للمريض في أثناء إقامته بهء معتبرة أن إصابة 
المريض في هذه الحالة لا يمكن تفسيرها إلا بارتكاب خطاً من قبل المستشفى الذي كان 
یتوجب عليه منع انتشار العدوى (“) . 

كما نهجت إحدى محاكم الدرجة الأولى في فلسطين هذا النهج في أحد أحكامهاء حيث 
قررت أن «إثبات عدم وقوع أي خطاً طبي للمريض يقع على عاتق المعالج طالما أن حالة 
المريض والقرائن المحيطة تشير إلى وقوع مثل هذا الخطأ» ٤"‏ . 

كما يرى بعض الفقه ١‏ أن القضاء المصري كان قد أخذ بهذه الفكرة في أحد قضايا 
المسؤولية عن الجراحة التجميليةء» حيث قضت محكمة النقض بأنه «يكفي للمريض ليثبت 
خطاً طبيب التجميل أن يقدم واقعة ترجح إهماله وهو يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية 
على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه» فينتقل عبء الإثبات بموجبها إلى الطبيب» ويتعين عليه 
لكي يبعد المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت إجراء الترقيع 
والتي من شآنها أن تنفي عنه وصف الإهمال» (“) . 

ويرى البعض أن هذه الفكرة على هذا النحو إنما تتوسط المسوولية القائمة على الخطاً 
واجب الإثبات من جهةء والمسؤولية غير الخطئيةء أي على أساس المخاطر من جهة أخرى 
في لاحر دا 6اا وال الت بقار الا فاه را ع مول 
الافتراض» وعلى الرغم من كونها تىشكل نظرية قائمة بذاتها فإنها أقرب إلى المسوولية دون 
خطاً (6) . 
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على أن أهمية هذه الفكرة تبررها النتائج المترتبة عليها فيما يتعلق بعبء الإثباتء 
إذ في حالة عدم إمكانية التوصل إلى تحديد الخطاً الذي يمكن نسبته إلى الطبيب ودون 
معرفة سبب الضرر وعجز الخبرة عن كشف أسبابهء أو عدم تبني الخبرة رقا ادا 
بشأن الخطاً الطبي» بحيث إن كل ذلك يجعل المريض عاجزا عن إثبات الخطأً الذي تقوم 
عليه المسؤوليةء تتدخل فكرة الخطاً الاحتمالي والتي يمكن من خلالها وما تتضمنه من 
افتراض لخطأاً الطبيب أو المستشفى أنينقل عبء الإثبات على عاتق المدعى عليه )٤١(‏ » 
ونتيجة لذلك فلم يعد يقع على عاتق المريض عبء إثبات الخطأ الطبيء ولكن يقع على عاتق 
الطبيب أو المستشفى عبء نفي الخطاً في جانب أحدهما. 

وبهذا يمكن القول إن اللجوء إلى فكرة الخطاً المحتمل من قبل القضاء- وإن كانت لا 
تجد لها سندا قانىنيا- إنما يكشف عن استياء القضاء وشعوره المتزايد بعدم كفاية القواعد 
القانونية التقليدية لتوفير الحماية للمرضى في مواجهة التطورات العلمية المعاصرة التي 
ات قران هافات ا سق القرل ت فى السا اا0 . 

وعليه يرى بعضهم أن هذه الفكرة (الخطاً الاحتمالي) «ليس لها من وصف الخطاً 
وعضموة ل الاس رآن الآ مر لا يعدو كرنة استغمالا لوياة خلا بة لماح المضرورعلى 
حساب القواعد القانونية» “١‏ . 

ومن جانبنا نوّكد على ضرورة تطبيق القضاء لهذه الوسيلة القضائية- بالرغم من 
كونها اجتهادا تحتمله القواعد العامة في الإثبات- كلما أمكن ذلك على اعتبار أن هذه 
الفكرة توّدي إلى قلب عبء الإثبات بحيث يلتزم الطبيب (المدعى عليه) لكونه الأقدر من 
المريض من الناحية الفنية على التخلص من المسوًولية بإثبات عدم إهماله أو تقصيره 
في أداء مهمته. 

وعليه قرت محكمة النقض الفرنسية مبداً قرينة الخطاً لأول مرة في قرارها الصادر 
بتاريخ ۲١‏ مايو۱۹۹۸ معتبرة أن المستشفى الخاص يتحمل مسوولية إصابة المريض 
بالعدوى في أثناء تواجده في غرفة العمليات» وبالتالي لا يمكنها التخلص من المسوولية 
e‏ ا ا ي وي ا 

تق المستشفى (' 

بيد أن فكرة الخطاً الاحتمالي لم تكن الفكرة الوحيدة التي توصل إليها القضاء 
الفرنسي في سبيل الحد من إلقاء عبء الإثبات على عاتق المريض المضرورء بل أن هناك 
أدوات قضائية أخرى لجا إليها القضاء الفرنسيء موّيداً في ذلك من جانب الفقه بهدف 
التخفيف من حدة عبء الإثبات الملقى على عاتق المريض» ومن هذه الوسائل التوسع في 
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الالتزامات الطبية بتحقيق نتيجة مع حصر الالتزامات ببذل عنايةء وهذا ما سنعرض له 
في المطلب التالي: 
المطلب الثالث - حصر نطاق الالتزام ببذل عناية والتوسع في الالتزام بتحقيق نتيجة: 

سبق أن ذكرنا بأن التزام الطبيب- وكأصل عام- هو التزام ببذل عناية» ومرد ذلك 
الطبيعة الاحتمالية للعمل الطبي ولنتائجه»ء والتي تجعله فقي غنى عن التزام محدد بشفاء 
المريض» حيث تتداخل عوامل واعتبارات عدة في تحقيق ذلك» مثل مناعة الجسم» وعامل 
الوراثة» وحدود العلم الطبي ° . 

وعلى الرغم من هذا الأصل العام» فهناك استثناءات في العمل الطبي يكون فيها التزام 
الطبيب التزاما محددا بتحقيق نتيجة» حيث يحصر الفقه والقضاء التزام الطبيب غير المحدد 
ببذل عناية في فكرة العلاج بمفهومه التقليديء أما ما جاوز ذلك من أعمال طبية فيمكن 
اعتبار التزام الطبيب بشأنها الاما مضه ققق تفي حي كن اعتار الم اة 
مل فة اعمان تاا على مى خا فن غر قال امان الك ولا يمکن 
الب ااتكلس من سواه إ۷ فان هه ا القن علا أن ماتات الب 
الأجنبي الذي حال بينه وبين تحقق هذه النتيجة كالقوة القاهرة أو خطاً الغير الذي لا 
يسأل عن أعمالهم أو خطاً المضرور نفسه»ء ولهذا- وكأحد الحلول الذي حاول الفقه والقضاء 
إيجادها للتخفيف من عبء الإثبات عن عاتق المريض المضرور- الدعوة للتوسع في مجال 
التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة على حساب التضييق من نطاق الالتزامات ببذل عنايةء 
حیث شمل هذا التوسم. وعلى حد سواء الالتزامات المتعلقة بالإنسانية الطبيةء وكذلك 
الالتزامات الطبية الفنية "° . 

ففيما يتعلق بالالتزامات المتصلة بالإنسانية الطبية» سبق وأوضحنا حكم محكمة 
النقض الفرنسية الذي توصلت فيه بموجب قرارها الصادر بتاریخ ۷ فبرایر ۱۹۹۷ إلى 
اعتبار التزا اليب باغلام الفريضن الزاما : بتحقيق نتيجة» على فرض أن هذا الالتزام لا 
يتضمن فكرة الاحتمال» فأصبح يقع على عاتق الطبيب عبء إثبات الوفاء به» أو إثبات أن 
عدم الوفاء به راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيهء أضف إلى ذلك أن الالتزام بالحصول على 
رضاء المريض بالعلاج يعد التزاماً بتحقيق نتيجةء باعتباره مرتبطا بالالتزام بالإعلام 
زهو ایشا ۷ لضن آى عضر ابال وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالتزا م الطبيب بعدم 
إفشاء أسرار مرضاهء فهذا الالتزام يشكل التزاماً بتحقيق نتيجة لخلوه من أي عنصر احتمال. 

ا ی ااا ا ر يتضاءل فيها عنصر 
الأحتمال بذ رة ية نحة أن التقنيات المستخدمة ف حت فيها من عتص ر الأحتمال: 
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بل جعلته في بعضها منعدما إلى درجة يمكن أن يتحول فيها التزام الطبيب من التزام ببذل 
عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة» ومن هذه الأعمال التي يمكن أن تنضم إلى باقة الالتزامات 
بتحقيق نتيجة ما يأتي.: 

٭ أولاً- التركيبات الصناعية: 

كان من نتاج التقدم العلمي والتقني في المجال الطبي أن أصبح بالإمكان اللجوء 
لتعويض الأعضاء الطبيعية التي قد يفقدها الإنسان» أو تلك التي تصاب بالعجز أو 
بالضعف» عن طريق تقنية الأعضاء الصناعية (") » وهنا يمكن أن تقوم المسوولية الطبية 
في تركيب تلك الأعضاء من ناحيتين: 

الناحية الأولى: تتمثل في مدى فعالية العضو الصناعي وتلاوّمه مع حالة المريض› 
وهو ما يعبر عنه بالطبيعة الطبيةء حيث يكون التزام الطبيب فيها التزاماً ببذل عنايةء إِذ 
إن مدى فعالية العضو الصناعي وملاءمته لحالة المريض وتعويضه عن النقص الموجود 
لديه يكفي بشأنها ما يبذله الطبيب من العناية والجهد اللازمين لاختيار العضو الصناعي 
اللازم للمريض» وتهيئته على الوجه الملائم لحالته من أجل تعويضه عن حالة الضعف 
التي يعاني منها (*) . 

ما الناحية الثانية: فتتعلق بالجانب التقني والمتمثل في ضمان سلامة الجهاز أو 
العضو الصناعي ودقته ومدى تناسبه مع حالة المريض فيلتزم الطبيب في شأنها بتحقيق 
نتيجة» حيث تقوم مسوّولية الطبيب في حال رداءة العضو أو عدم اتفاقه مع قياسات جسم 
المريض مما يسبب له بالضررء على أن آكثر التركيبات إثارة للإشكاليات أمام القضاء كما 
يرى البغض هي الأسنان الصناعية (°) . 

٭ ثانيأ- التحاليل الطبية المخبرية: 

يتلاشى عنصر الاحتمال في مجال التحاليل الطبية المخبرية مع التطور والتقدم 
العلمي الهائل في هذا المجال إلى درجة كبيرة )» بحيث أصبحت نتيجة التحليل المخبري 
محددة على وجه الدقة مالم يحدث إهمال من طرف طبيب التحاليل. 

ولهذا اعتبر الفقه ) مويدا في ذلك بأحكام القضاء ) أن التزام الطبيب القائم 
بالتحليل هو التزام بتحقيق نتيجة وتقوم مسووليته على اساس خطا مفترض غير قابل 
لإثبات العكس» وبالتالي يعفى المريض من إثبات هذا الخطاً ويكون على الطبيب إثبات 
السبب الأجنبي أو القوة القاهرة إن أراد التخلص من المسؤولية. 

غير أن هذا التوسع يظل محصورا في مجال التحاليل الطبية العادية القائمة على 
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آليات بسيطة غير معقدة يتضاءل بشأنها عنصر الاحتمالء أما فيما يتعلق بالتحاليل 
الطبية القيفة التي يكن أن تحطف مفاتها التشيرات والقرا ءات انمي فلا مال القول 
بأن التزام طبيب التحاليل بشأنها التزام بتحقيق نتيجةء وإنما هو التزام ببذل عناية ° 
إذ يتوسع بشأنها عنصر الاحتمال» وتبقى كذلك إلى أن يأتي التطور العلمي بأجهزة دقيقة 
من شأنها أن تقطع فيها عنصر الاحتمال. 

* ثالثا- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية في العلاج: 

لعل التقدم العلمي الذي يشهده العالم في المجال الطبي لا يستقيم مالم يكن مصحويا 
باستخدام أجهزة وآلات طبية سواءٌ في مرحلة العلاج أو مجال الجراحةء إذ أدخل العلماء 
العديد من الأجهزة والآلات الطبية التي لا غنى عنها لممارسة هذه المهنةء التي قد ينتج عن 
استخدامها بشكل خاطئ أضرار يمكن أن تلحق المريض» وقد يكون من شأنها إما أن تفاقم» 
وإما أن توّدي إلى أمراض جديدة لم يكن يشكو منها المريض قبل استخدام هذه الآلات 
والأجهزة في علاجه. 

وعليه قضت محكمة بداية الخليل في الدعوى الحقوقية رقم /٠١٠۱۳‏ ۹۸ بإلزام 
الطبيب والمستشفى الحكومي الذي يعمل فيه بالتعويض عن خطأاً طبي تمثل في وضع 
جبيرة الجبس بطريقة خاطئة على ساق طفل كسرت ساقه في أثناء لعبه في المدرسة» وكان 
من نتائج هذا الخطاً إصابة القدم بالغرغرينة وبالتالي بتر القدم ('") . 

ولهذا أصبحت تطبق على مسوٌولية الأطباء عن الأضرار التي تسببها أجهزتهم القواعد 
نفسها المطبقة بشأن مسوّوليتهم عن أعمالهم الطبيةء وهو ما يعني في مجال عبء الإثبات 
شتراط ثبوت خطا الطبيب لقيام مسووليته» على أن يتحمل المريض المضرور عبء إثبات 


هذا الخطاً ) . 
وبظهوز مبداً م الطبيب بضمان سلامة المريض من الأضرار التي قد تصيبهء 
والتي غاد ها کون مستقلة وخارجية عن نطاق المرض الذي يعاني منه أصبح محل 


الالتزام هنا التزام بتحقيق نتيجةء وبالتالي أصبح الفقه والقضاء الحديث يطبق هذا الالتزام 
على الأضرار الناتجة عن الأدوات والأجهزة المستعملة في العلاج» ذلك أنه يقع على عاتق 
الطبيب التزام باستخدام الأجهزة السليمة التي لا تلحق الضرر بالمريض» وهذا الالتزام هو 
تصنيع الجهاز (") . 

فإذا لم يكن المريض يستطيع المطالبة بالشفاء» وهذا أمرٌ موكد فعلى الأقل يجب أن 
يكون له الحق في توقع أن علاجه بالأجهزة والآلات المستعملة لن يسبب له الضرر. 
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وفي هذا الصدد نجد العديد من التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم الفرنسيةء 
حيث قضت محكمة استئناف (مونبلييه) بمسوولية الطبيب عن الالتهابات التي لحقت 
بالمريض نتيجة لتعرض جلده لكمية زائدة من الاشعة بسبب خلل في جهاز الاشعة. 

كما قضت إحدى المحاكم الفرنسية بمسؤولية الطبيب عن الحروق التي أصابت 
المريض نتيجة خروج لهب من المشرط الكهربائي في أثناء العلاج رغم عدم وجود تقصير 
في جانب الطبيب ("). 

ونخلص من كل ما سبق إلى تحقق مسؤولية الطبيب عن إخلاله بالتزامه بسلامة 
المريض بسبب استخدامه للاأجهزة والاآلات اللازمة في أثناء العلاج أو الجراحة على أن 
التزا م الطبيب في هذه الحالة التزاما ب بتحقيق نتيجةء كما أن مسووليته من طبيعة عقدية. 
وعليه فلا يمكن القول بالطبيعة التقصيرية القائمة على مسؤولية حارس الأشياءء ذلك أن 
الطبيب ملتزم تجاه المريض بموجب العقد الطبي بسلامة الأجهزة التي يستعملها على أن 
تكون خالية من العيوب» وهذا الالتزام كما سلف هو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية. 

* رابعاً- عمليات التجميل: 

أضاف الفقه والقضاء إلى الحالات السابقةء التي أكد فيها على أن التزام 
بشآنها التزام بتحقيق نتيجة بعض صور الأعمال الطبية التي تعد- E‏ 
منها- التزام الطبيب بشأنها التزام بتحقيق نتيجةء وعليه- بالگاتی إن لم کن وافقا من 
تحقيق النتيجة المرجوة منها- أن يمتنع عن إجرائهاء وبالتالي يكفي في مثل هذه الحالات 
عدم تحقق النتيجة لقيام مسوولية الطبيب عن الاضرار التي تصيب المريض من جراء 
القيام بها (أ). 

على أن هم هذه الصور هي عمليات التجميل التي لا يهدف المريض من خلالها علاج 
مرض معینء وإنما قد يهدف من ورائها إزالة بعض التشوهات الخلقية أو ما شابه» وعليه 
ع على غا جرا التجميل الالتزام بتحقق النتيجة المتىخاةء بحيث تجعله مسئولاً عن 
فكل الما ما ل رتك اليب اأسرب اجى الى حال بيك رين كتين وت ال 
ق کغیرها من 
الجراحات باعتبارها تتضمن عنصر الاحتمال أ 

ومع ذلك - وحسبما یری بعضهم- فالملاحظ أن القضماء بظهر اد 
لمدی قیام جراح التجميل بتنفيذ التزامهء فيقبل بسهولة اعتباره مخطتا إذا لم يتر 
العملية التي أجراها أية نتيجةء إلا أنه لم يرتق بالتزامه إلى اعتباره لتزاما بتحقيق نتيجة: 
ولكنه التزام ببذل عنايةء إلا أن العناية المطلوبة من جراح التجميل وفقاً لمحكمة النقض 
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المصرية ™) هي عناية مشددةء بحيث يكفي من المريض لإثبات إخلال الطبيب بالتزامه 
بمجرد إقامة الدليل على واقعة ترجح إهماله لينتقل عبء الإثبات على عاتق الطبيب ) . 


على أن هتاك كقيرا من الور الأ خزى التي حاول الفقة والقضاء التوسع بشأنها 
في الالتزامات بتحقيق نتيجة كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية عن منع انتشار العدوى 
SS‏ 
لذكرها في هذا البحث ") » ويتمثل الفرق ما بين التوسع في نطاق الالتزامات بتحقيق 
نتيجة» وما بين فكرة الخطأً الاحتمالي سابقة الإشارة إليها في مسألة غاية الأهمية. ألا 
وهي أنه في الخطأاً الاحتمالي يستطيع الطبيب أن ينفي وقوع الخطاً في جانبه بإثبات 
قيامة بالعناية اللازمةء أما في حالة التوسع في الالتزام بتحقيق نتيجةء فإن عدم تحقق 
النتيجة المطلوبة يودي إلى ثبوت الخطاً في جانب الطبيب» ولا يعفيه من المسوًولية أن يقوم 
بإثبات ما بذله للعناية اللازمةء بل حتى يتخلص من المسوولية لا بد من أن يثبت أن الخطاً 
الى تحقق كان راجغا إلى صيب أجتبي ل يد اله فيه ٠‏ : وقي هذه الحالة الآ خيرة برى 
بعضهم ("" أن هذه القرينة القاطعة على خطأً الطبيب يمكن اعتبارها قرينة شبه قانونية. 
تأسيسا على أن القرينة القانونية القاطعة لا يملك تقريرها إلا المشرع» وباعتبار أن التزام 
a O TT‏ 
تترتب عليها الآثار نفسها التي تترتب على القرائن القانونية القاطعة. 

نخلص مما سبق إلى أن حصر التزام الطبيب ببذل عناية في فكرة العلاج بمفهومه 
التقليدي» وبالمقابل التوسع في الالتزامات بتحقيق نتيجة قد ساهم بقدر كبير في التخفيف 
من حدة عبء الإثبات الملقى على عاتق المريضء إن لم نقل إعفاءه منه تقريباء باعتباره 
يبقى مكلفاً بإثبات وجود الالتزام وعدم تحقق النتيجة المتفق عليهاء إلا أن ذلك يبقى أمرا 
بسيرا إذا ما قورن بإثبات الخطا الظطبي. 

ويهذا يمكن القول آخيرا إن القضاء في محاولة منه لإيجاد حلول قصد منها التخفيف 
من وطأة عبء الإثبات التي تة تقع على عاتق المريض من خلال الوسائل التي عرضنا لها 
سابقاء ومع ذلك فإنه بقي متمسكا بإقامة المسؤولية على ساس الخطاً الذي يكون قابلا 
لإثبات العكس حال الخطاً المفترض» وعلى أساس الخطاً غير القابل لإثبات العكس حال 
التوسع في نطاق الالتزامات بتحقيق نتيجة. 

وفي محاولة من القضاء أيضا لإيجاد حلول آخرى من شأنها التخفيف من على عاتق 
المريض ظهرت المسوولية دون خطاً كوسيلة للحد من صعوبات عبء الإثبات والتي ستكون 
مو ف ۰ 
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المطلب الرابع - المسؤولية غبر الخطلية: 

ظل التعويض عن الأضرار المنسوبة للمستخدمين في المرافق الصحية العامة 
محكوماً بضرورة توافر ركن الخطاً إلى وقت ليس بالبعيد» حيث بدأت تظهر بوادر تحول 
نحو مسوولية جديدة وهي المسؤولية دون خطاء والتي تعني قيام المسوؤولية استنادا إلى 
الضرر الذي لحق المضرور واستقلالا عن وجود خطا ثابت أو مفترض في جانب من ينسب 
إليه العمل الذي أدى إلى إحداث هذا الضرر ("")ء ومن شأن مثل هذه الوسيلة إعفاء المريض 
من عبء إثبات الخطاً الطبي " » كما أن من شأنها إعفاء القاضي من مشقة البحث في 
الوقائخ لاستخلاص الخطا :هى ما يعتى أن الدريخى لم ي مكفا إلا بإقبات التسرف 
الذي سبب الضررء والذي يكون محل اعتبار» حيث لا يشكل إثباته صعوبة تذكر. 

رفذة الرسة خ اللجىء الها فى بائ الآ موعن طرف القها الإدارى سيا مته 
لتحقيق نوع من المساواة بين المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية التي ترتكب في 
المرافق العامة» وبين مستخدمي هذه المرافقء ثم بعد ذلك حاول القضاء العادي اللحاق به 
عن طريق إقامة مسوًولية الأطباء في القطاع الخاص دون توافر ركن الخطاً. 

ومن هنا سنحاول إلقاء نظرة على كيفية إقرار القضاء الإداري لهذه المسؤولية» ومن 
ثم نتطرق لمحاولات القضاء العادي تطبيقها في قضائهاء وذلك في فرعين متتالين على 
النحو الأتي: 

4 الفرع الأول- إقرار القضاء الإداري للمسؤولية دون خطاً: 

استمر القضاء الإدارى فى إقامة مسوّولية المستشفيات العامة عن أخطاء مستخدميها 
غل اسای ك الفط واحي الاداك ره لاع الاما مر ع ا 
استئناف ليون في قضیة 90۳872 بتاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۹۰ والذي کان بداية التحول قي 
مجال إثبات مسوولية المستشفيات العامة ") . 

بهذا الحكم أقام القضاء الإداري- ولأول مرة- مسوولية المستشفيات العامة دون 
وجود خطا ثابت في حقهاء وذلك في نطاق محدد يتمثل في استعمال طريقة جديدة غير 
معروفة النتائج» ودون وجود حالة ضرورة تفرضها. 

لم يكن هذا الحكم هو الوحيد الذي صدر عن القضاء الفرنسيء» وإنما تكرر هذا الحكم 
فى قضية السيد ا٥ط‏ عندما أقر مجلس الدولة الفرنسى بمسوٌّولية المركز الطبى وقضى 
امرون بال ركن دون خطأء وكان هذا القرار قد کر شارت 7/۹ ۱44 7( 

ويهذا يكون القضاء الفرنسي قد أرسى الشروط اللازم توافرها لإعمال المسؤولية 
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الطبية دون خطأء إذ لا يمكن إقامتها مالم يكن العمل الطبي الذي تسبب في الضرر ضروريا 
لتشخيص المريض أو علاجه» كما لا بد من أن يكون الخطر الذي يمكن حدوثه معروف 
الوحون لگن تة حدوفة بق استفتاكية هذا بالأضافة إلى اشخراط أن يكون الضرر 
الناتج عن العمل الطبي شديد الخطورة بحيث لا يبدي المريض اتتادا خاضا لهذا 
ا 

يلاحظ على الحكمين السابقين أن هناك اختلافاً بينهما يتعلق بتأسيس المسوًولية دون 
خطاً فحكم عائلة 60۷٤7‏ كان يتعلق باستخدام تقنية حديثة غير معروفة النتائج» أما 
حكم السيد 814٥١١‏ فهو يتعلق بتنقية تقليدية معروفة وهي التصوير بالأشعة ونتائجها 
معروفة» إلا أن نسبة خطورتها استثنائية وضئيلة. 

كرر القضاء الفرنسي الأحكام السابقة في محاولة منه للتوسع في نطاق تطبيق 
المسوولية غير الخطئية« وكان ذلك بمناسبة صدور hopital JOSEPH |IMPERT p>‏ 
تتاریخ ۳/ /۱١‏ ۱۹۹۷ في دعوی تتمثل وقائعها في أن ولدا صغيرً يدعى - ME‏ ا1 AMلDJ‏ 
RZ‏ يبلغ من العمر خمس سنوات أدخل المستشفى لإجراء عملية ختان» راح في إثرها في 
نوم سباتي عميق لمدة عام كامل قبل أن يتوقف قلبه» ما دى إلى وفاته. 

قضى مجلس الدولة بمسوًولية المشفى العام بالرغم من عدم وجود خطاً طبيء مطبقا 
بذلك ذات المبادئ التي قررها في حكمه السابقء بالرغم من أن هذا النزاع الأخير لم يكن 
یتعلق بمریض بالمعنی المفهوم لذلك كما هو الحال في الحكم السابقء أي أن المضرور لم 
يدخل المستشفى نتيجة لعلة مرضية معينة يعاني منهاء وإنما أدخل بناءًُ على طلبه لإجراء 
عملية ختان تستدعي تدخل جراحي دون غاية علاجية» وبالرغم من ذلك فإن الحكم لم 
اتر با الاخفااف بين قروف كاذ التعريين. واا اير أن لاعت الع وت من أله 
الشخص بالمستشفى تلقي علاج معين أو الخضوع لجراحة من أي نوع فهو يكون تحت 
مسوولية هذا المستشفى» ويمكن مساءلته عن الأضرار التي تلحق بالمضرور. 

وبهذا القضاء أكد مجلس الدولة الفرنسى ي المسؤولية غير الخطئية للمستشفى العام عن 
الأضرار التي تلحق بالمنتفعين بخدماتهء وعليه فلم يعد المضرور مطالبا بإقامة الدليلء 
كما لم يعد القاضي ملزما بالبحث واستخلاص الخطأً من الوقائع المعروضة أمامهء حيث 
تقوم مسوولية المرفق الطبي بمجرد وقوع الخرر ولا يمكن دقع هذه المسوولية إا تبات 
آلقوة القافرة أي خطا السضدرور أو خطا الغر فقا القراعد العافة "أ ولك مل كن 
نقل هذه المبادئ في إثبات الخطأاً الطبي من القضاء الإداري إلى القضاء العادي؟ هذا ما 
سنتطرق إليه في الفرع الثاني من هذا المطلب. 
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الفرع الثاني: محاولات تطبيق المسؤولية غير الخطئية في نطاق القضاء 

في من القضاء العادي اللحاق بالقضاء الإداري يشان إقراره للمسوولية 
غير الخطئية ابتكر وسيلة قانونية يمكن من خلالها إقامة هذه المسوولية الطبية في نطاق 
القانون ا مبداً e‏ بضمان ا هذا المبداً 1 کان 
مجالات ا ا مدال المسؤولية الطبية. 

فقد يحصل أن يلحق المريض أضرار في أثناء قيام الطبيب بعلاجه» هذه الأضرار التي 
قد تكون مرتبطة بالعمل الطبي الذي يكون من طبيعة فنيةء آي مرتبط بالعلاج بمفهومه 
التقليدي» والذي يكون التزام الطبيب بشأنه التزاما ببذل عناية کأصل عام» باعتباره 
يتضمن عنصر الاحتمال» وعليه يتحمل المريض عبء إثبات تقصير الطبيب حتى يتحصل 
على تعويض» آما إذا كانت الأضرار اللاحقة به غير مرتبطة e‏ بمفهومه التقليدي 
إثبات خطاً الطبيب المعالج» وبحيث يكون على هذا الآخير فاك السين e‏ حتی 
تنتفي عنه المسؤولية '*) . 

قؤفقا لمبدا الإلتزام بضمان السلامة سبع النريض المضرور قادرا غلى الحضول 
على التعويض عن الأضرار اللاحقة به دون البحث عن خطاء والأضرار المقصودة هنا هي 
تلك التي لا ترتبط مباشرة بأثر ما يتلقاه المريض من علاج» بحيث إنها أضرار مستقلة عن 

وقد طبق القضاء الفرنسي مبداً التزام الطبيب بضمان سلامة المريض على النحو 
السابق بيانه في شأن انتقال العدوى في أكثر من حكم» كان منها القرار الصادر عن القضاء 
اي بتاریخ اا حال انتقال العدوى فإن م 
أم على عاتق ق الطبيب» نالطبب ملتزم تجاه مرضاء في خالة تقال الدوی پارام بف 
الأجنبى "^ . 


مما سبق يتضح لنا بأن القضاء الفرنسي طبق أولا قرينة الخطأً- كما رأينا في الخطاً 
الفقترهى= ليتتقل بخد فلك إلى تطبيةق قري الممورلية بحتاسة غم تراط الخطا في 
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مساءلة الطبيب» والفرق بين الحالتين يتمثل في أنناء إن كنا بصدد قرينة الخطاً (الخطاً 
المفترض) » فإن الطبيب يستطيع التخلص من المسوولية بمجرد إثبات أنه لم يرتكب خطاً 
ونه لم ينحرف في سلوكه عن السلوك الواجب الاتباع» أما في حالة قرينة المسوولية 
(المسوولية غير الخطئية) فإن الطبيب لا يمكنه التخلص من المسوولية إلا بإثبات السبب 
الا جت كالقرة القاهرة أو خط ا القير آي خط الخرور ةا ١ء‏ و تول القخاء أخيرا 
إلى محارلة الاسفتاء كيا فن فكرة الخطا ليس قيء إ۷ لكاي المريخى المضرة ر من 
عبء الإثبات» والحصول على التعويض عن طريق تطويم القواعد القانونية السائدة لجعلها 
أكثر حماية للمريض الذي يعد الطرف الأضعف في العمل الطبي. 

الخانمة ‏ نائج وتوصيات: 

بعد أن تعرضنا للقاعدة العامة في تحمل عبء إثبات الخطاً الطبي» والتي تقضي 
بتحمل المريض المضرور لهذا العبء والصعوبات التي تثيرها هذه القاعدةء والتي تثقل 
كاهل المريض المضرورء مما يدفعه في كثير من الأحيان إلى التخلي عن حقه في المطالبة 
بالتعويض» وما ابتدعه الفقه والقضاء من حلول للتغلب على هذه الصعوبات والتخفيف من 
وطأة عبء الإثبات» نخرج من ذلك كله بالنتائج الآتية: 

4 أو ليس هتاك قاتون بخاض في فلسطين يعاع أكام السررلية الطية 
وبالتالي الأخطاء الطبية كركن من أركانهاء وعليه فإن عبء إثباتها يخضع للقواعد العامة 
في الإثبات. 

* ثانيا: وفقا للقواعد العامة في تحمل عبء الإثبات فإنه يقع على عاتق المريض 
المضرور باعتباره المدعي عبء إثبات ما يدعيه من وقوع الخطأً الطبيء إذ عليه إثبات 
الخطاً والضرر وعلاقة السببية. 

* ثالثا: وبما أن القضاء يناط به مهمة تطبيق القانون بشأن ما يعرض عليه من 
العامة في الإثبات فيلقي بعبء إثبات الخطاً الطبي على عاتق المريض المضرور. 

رابعا: ليس لتكييف طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب وبالتالي طبيعة 
مسوّولية الطبيب من حيث كونها عقدية أم تقصيرية أثر يذكر فيما يتعلق بتحديد المكلف 
بعبء الإثبات» ولكن ما يوّثر في تحديد المكلف بهذا العبء هو معرفة طبيعة التزام الطبيب 
من حيث كونه التزاماً بتحقيق نتيجة أو التزاما ببذل عناية. 

8 كامسا إن تق الفا عة العامة بخان فيء الاشات ر مجرعة ن السجيناة 
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التي تعترض المريض المضرور في أثناء محاولته النهوض بهذا العبءء والتي- في كثير 
من الأحيان- لا تسعفه في التدليل على ما يدعيه. 

* سادساً: كنتيجة لتلك الصعوبات حاول الفقه والقضاء خاصة في فرنسا إيجاد 
بعض الحلول لمجابهتهاء وذلك بقصد وضع حدود لذلك العبء الثقيل الملقى على عاتق 
المريض في دعاوى المسوولية الطبية للطبيب أو للمرفق الصحي الذي تلقى فيه العلاج. 

* سابعاً: لاحظنا من خلال البحث أن القضاء والفقه الفلسطيني لم يكلف نفسه عناء 
الاجتهاد في نطاق القواعد العامة وإنما كان مصرا على تطبيق النصوص بحرفيتها. 

وبناءًَ على كل ما سبق فلا بد لنا من أن نضيف التوصيات الآتية والتي نامل 
بأن يكون لها صدى للمهتمين بهذا الموضوع خاصة جهتي التشريع والقضاء: 

4 أولا: نطالب المشرع الفلسطيني بإصدار قانون خاص بالمسؤولية الطبية على 
غرار قانون المسؤولية الطبية الاتحادي الإماراتي رقم )٠١(‏ لسنة )۲١٠۸(‏ والذي بموجبه 
مق الكرنكن اضرو سن هب اتات الا الک حي كى ها القاكيح فى اة 
ا عل کل ل غ ف علي اة أضى مداتا إبات وجو خط دبي من 
عدذدمه. ٠‏ 

* ثانيا: وإلى أن يتحقق ذلك نطالب القضاء العالي الفلسطيني وفي ظل القاعدة 
العامة في تحمل عبء الإثبات أن يكسر حاجز الالتزام بحرفية النص ويحاول الاجتهاد عن 
طريق تفسير النص وإرساء مبادئ عامة من شأنها التخفيف عن كاهل المريض المضرور 
فيما يختص بعبء إثبات الخطا الطبي. 

* ثالثا: ندعو فقهاء القانون الفلسطينيين إلى التركيز على هذا الموضوع من خلال 
تكثيف البحث فيه وعقد الندوات والموّتمرات العلميةء والعمل على جمع القانونيين والأطباء 
الكروع مكرصيات كر ن نة لذو القضناء و دافا المطرح لإ ضار الكائون التطرن 

* رابعا: كحق قانوني مشروع للباحثين والعامة نطالب المكتب الفني في المحكمة 
العليا إلى الاضطلاع بدوره في توثيق المبادئ واستخلاصها من الأحكام الصادرة عن 
المحكمة العليا والقيام بنشرها. 

* خامسا: ندعو وزارة الصحة ونقابات المهن الصحية إلى الاهتمام بتوثيق الأخطاء 
الطبية لتسهيل الوصول إلى إحصاءات حقيقية تكون البوصلة الموجهة لسلطات العمل 
الصحي في سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الأخطاء ومعالجة مسبباتها. 
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الهوامس: 

1. علي عصام غصن: الخطاً الطبي» منشورات زين الحقوقيةء لبنان» ۲٠٠۰٠‏ ص١١٠.‏ 

. د. محمد حسن قاسم: إثبات الخطاً في المجال الطبيء دراسة فقهية وقضائية مقارنةء 
دار الجامعة الجديدة للنشء الإسكندريةء 3 A1‏ ص٣۲‏ . 

۳. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء الجزء الثاني نظرية 
الالتزام بوجه عام» المجلد الأولء الإثبات» ط» دار النهضة العربيةء القاهرة ۱۹۸۲ء 
ض۱۹ 

.٤؟ص‎ ۱۹۹٩1 د. عادل حسن علي: الإثبات في المواد المدنية» مكتبة زهراء الشرق»‎ .٤ 

.٠٠٠*٠ةنسل‎ )٤( قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم‎ .١ 

.٦‏ وهي مقابلة للمادة (۷۷) من القانون المدني الأردني رقم )٤١(‏ لسة٦۱۹۷ء‏ والمادة 
الأولى من قانون الإثبات المصري رقم )٠١(‏ لسنة ۸٦۱۹ء‏ والمادة )٠١٠١(‏ من التقنين 
المدني الفرنسي. 

۷. فقد قضت محكمة صلح رام الله بأن" المحكمة قررت بأن أي قدر من الخطاً يكفي للقول 
بقيام مسوولية الأطباء الاختصاصيين وأنه لا فرق بين الخطاً المادي والخطأاً الفني“ 
القضية الصلحية رقم /۱۲٤٤١‏ ۱۹۹۸ بتاریخ ۱۹/ /١‏ ٠۲۰۰ء‏ قرار غير منشور. 

۸. قرار المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة نقض في الطعن رقم »٠٠*۲ /٠۸١‏ 
مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في القضايا 
الحقوقيةء إصدار المكتب الفنىء» الجزء الآول» »۲٠٠۹‏ ص1۳۳. 

قلا عن مير رياض حناء المسورلية المدئية الايا والجراخين في ضوء القخاء 
والفقه الفرنسي والمصري» دار الفكرء الإسكندرية »۲٠٠۸‏ ص۲۸۲ وأشار إليه د. 
محسن عبد الحميد البيه: خطاً الطبيب الواجب للمسوولية المدنية» مطبوعات جامعة 

.٠‏ نقض مدني فلسطیني رقم ۱۰۲/ ۲۰۱۱ و ۱۳/ ۲۰۱۱ قرار غير منشور. 

١.د.‏ محمد حسن قاسم: المسرولية الطبيةء دار الجامعة الجديدة للنش الإسكندرية 
۰۰۱ ص٤۲۰‏ 

١.د.‏ محمد حسين منصور: المسوّولية الطبيةء دار الفكر الجامعىء» الإسكندرية ٠٠٠٠‏ 


ص۲۰۷ . 
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د. محسن عبد الحميد البيه: خطاً الطبيب الموجب للمسوولية المدنيةء المرجع السابقء 
ص۱۷۹ . 


ص۲۲۰۹ 


. منير رياض حنا: المسوًولية المدنية للأطباء. . . المرجع السابق» ص١٦ .٥‏ 

. طلال عجاج: المرجع السابق» ص٠۲۳‏ وما يليها. 

. د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص١۷٤.‏ 

. د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص۸٤.‏ 

. وفي هذا الصدد حاولت محكمة بداية الخليل في قرار لها بتاريخ ۲١٠١ /١١ /٠١‏ 


في الدعوى الحقوقية رقم ۹۲/ ۲٠٠١‏ الخروج على مبداً البينة على من ادعىء» إذ 
حاولت قلب عبء الإثبات» إلا أنه وبالطعن في هذا القرار رفضت محكمة الاستئناف 
-وبالرغم من تأييدها للحكم- هذا المبداً وأعادت التأكيد على ما جاءت به القواعد 
العامة للإثبات» استئناف مدني رقم ۲٠٠١ /۳١۸‏ صادر عن محكمة استئناف القدس 
المنعقدة في رام الله بتاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۲۰١٠۱١‏ قرار غير منشور. 


. د. أحمد شرف الدين: مسوولية الطبيب» مشكلات المسوولية المدنية في المستشفيات 


العامة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسيء 
امح الگریت ۲۹۸ کن 


.قرار محكمة النقض الفرنسية: الصادر بتاریخ ۲۸/ ٩‏ / ۱۹۳۹. 

. طلال عجاج: المسوولية المدنية. . .» المرجع السابق» ص‌٣۲۳.‏ 

طلال عجاج: المرجع الساق» ص۲۳۷. 

ب خم خسن قاس الخرجم الاق كى ا 

.أ. أحمد هديلي: تباين المراكز القانونية في العلاقات الطبية وانعكاساته على قواعد 


الإثبات» بحث منشور في المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةء جامعة تيزي وزي 
العدد الآول» ۰۲۰۰۸ ص۹٠.‏ 

علي عصام غصن: الخطاً الطبي. . . المرجع السابق» ص۷١٠.‏ 

راجع تقرير بعنوان الأخطاء الطبية "نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الأخطاء 
الطبية" سلسلة تقارير قانونية رقم (۷۷) ۲۰٠١‏ ص٤".‏ 
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.٨‏ علي عصام غصن: المرجع السابقء ص ٣٦۱۱ء‏ ک. جابر محجوب علي: دور الإرادة. 
. . المرجع السابق» ص ۲١٠٤ء‏ أحمد هديلي: تباين المراكز القانونيةء المرجع السابقء 
ص٩۹‏ ۸. 

۹.لمزيد من المعلومات حول إثبات الواقعة السلبية راجع» د. رمضان أبو السعود: أصول 
الإثبات في المواد المدنية والتجارية "النظرية العامة في الإثبات" دار الجامعةء بيروت 
۲۳,؛.ء, ص ۱۸۰ . 

.٠۱۸ص على عصام غصن: الخطاً الطبي» المرجع السابق»‎ .٠ 

۲. أحمد هديلي: تباين المراكز القانونيةء المرجع السابق» ص ۸۲. 

۴۳. أشار إلى هذا القضاء د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص١٩‏ وما يليهاء د. جابر 
محجوب علي: دور اللإرادة في العمل الطبيء دراسة مقارنةء جامعة الكويت ۰ 
ص۳۹۹. 

. وفيها أن "على من يدعي الوفاء بالتزامه أن يثبت ذلك أو يقدم الدليل على الواقعة...‎ .٤ 

.٥‏ أشارإليه د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص۷۲ وما يليها. 

٠١ من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم‎ )٠١( فقد نصت على هذا الالتزام المادة‎ .١ 
.٠٠٠*٤ةنسل‎ 

3.۷ جابر محجوب علي: دور الإرادة المرجع السابقء ص۸ ٤ء‏ ك. مجدي حسن خلیل: مدی 
فعالية رضاء المريض في العقد الطبي» دار النهضة العربيةء القاهرة» ۲٠٠٠١‏ ص1۸. 

۹. تعد هذه الفكرة إحدى الوسائل التي دخلت الحيز القانوني لتشكل مع غيرها مجموع 
الأفكار الاحتمالية التى ابتدعها القضاء كأثر للتحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية التي يشهدها العصر الحديث. 

.٠١‏ د. أحمد شرف الدين: مسوٌولية الطبيب. .. المرجع السابق» ص١۸»‏ د. علي عصام غصن: 
الخطاً الطبي» المرجع السابق» ص ۲٠ء‏ د. محمد حسن قاسم: إثبات الخطاء المرجع 


١.قضاء‏ نقض فرنسي في ۲۹/ /۱١‏ ۱۹۸۹ أشار إليه د. محمد حسن قاسم: المرجع 
السابق» ص۷٠.‏ 


۳ 


٤ 


0 


٦ 
۷ 
.۸ 


.۹ 


9۹ 


°١ 


.۲ 
۳ 


4 


oo 


.٦ 


.9۷ 


.9۸ 


.9۹ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۱) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


غير منشور. 

د. محمد حسين منصور: المرجع السابق» ص *"» د. أحمد شرف الدينء المرجع السابقء 
ص۸۱. 

نقض مدني مصري في ۲۷/ ۱۹٦۹ /٦‏ شار إليه د. محمد حسن قاسم» المرجع السابقء 
ص۸۷. 

د. محمد فوّاد عبد الباسط: تراجع فكرة الخطاً ساس لمسؤّولية المرفق الطبي العامء 
أحمد هديلي: تباين المراكز القانونية: المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 

علي عصام غصن: الخطاً الطبي» المرجع السابق» ص٤۲٠.‏ 

د. محمد حسن قاسم: مرجع سابق» ص۰ ۱۰ء علی عصام غصن: مرجع سابق» ص۱۲۲ . 
د. أحمد شرف الدين: مسوّولية الطبيب: المرجع السابق» ص ۸۲. 

Cass. Civ. 1ere,21mai1998,hhttp/ / : www. Droit- medicale. net 


غیز منشور: 
مير زهان حتا الس وة المدنية .. المرجع السابق ص ١:‏ 
طلال عجاج: المسوولية المدنيةء المرجع السابق» ص۲۷٠.‏ 


د. منیر ریاض حنا: مرجع سابق» ص٣١٣۲‏ طلال عجاج: المسوولية المدنيةء مرجع 


. طلال عجاج: المسؤولية المدنية. . . المرجع السابق» ص٤١٠٠.‏ 


راجع قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاریخ ۱٤‏ دیسمبر ٠۹٩۹‏ أشار إليه طلال 
د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص٣۹١٠‏ وما يليها. 


قرار غير منشور صادر عن بداية الخليل في الدعوى الحقوقية رقم /۱١١۳‏ ۸ 
واستئناف مدني غیر منشور رقم ۱۱۱/ ۲۰۰۹ ورقم ۱۰۸/ ۲۰۰۹ صادر عن ١‏ اف 
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عب» إثبات الخطاً الطبى فى القواعد العامة والتوجهات الحديثة للفقه والقضاء د. على أبو مارية 


القدس المنعقدة موقتأ في رام الله. 

.٠‏ والسبب في ذلك كما يذهب الفقه هو وجوب منح حرية واسعة للطبيب لأداء عمله دون 
خوف من إيقاع المسؤولية عليه دون خطا منهء هذا بالإضافة إلى استحالة الفصل بين 
عمل الطبيب وفعل الجهاز على ساس أن عمل الطبيب يستغرق فعل الجهاز المستعمل. 

.٠١١ص طلال عجاج: المسوًولية المدنيةء المرجع السابق»‎ .١ 

۲. أشار إلى هذه التطبيقات طلال عجاج: المرجع أعلاه». ص١١٠.‏ 

۳. د. محمد قاسم: المرجع السابق» ص۲١٠.‏ 

.٤‏ د. محمد عادل عبد الرحمن: المسئولية المدنية للأطباء القاهرة ۱۹۸٩‏ ص١٤۷١‏ وما 

.٠١١ص راجع د. محمد حسن قاسم والمراجع التي أشار إليها في مرجعه السابق الذكر»‎ .٥ 

.٠١۷ص د. محمد حسين منصور: المرجع السابق»‎ .٦ 

۷. راجع قضاء محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ۱۹١۹ /١ /۲١‏ والذي أشار إليه 
د. محمد حسن قاسم في مرجعه سابق الذکر» ص۱۱۳. 

۸. راجع بهذا الشأن قضاء محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ ۷/ /٤‏ ١۱۹۹ء‏ والذي 
شار إليه د. محمد حسن قاسم في مرجعه سابق الذكر» ص۳۳٠.‏ 

۹.راجع بشأن هذه الصور د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص۸١٠‏ وما يليها. 

٠.د.‏ أحمد شرف الدين: مسوًولية الطبيب: المرجع السابق» ص٦٠.‏ 

١.د.‏ محمد حسن قاسم: خطاً الطبيب» المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

۲ د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص۱۸١٠.‏ 

.ذلك العبء الذي يقع على عاتق المريض في الإثبات بحسب الأصل ووفقا للقواعد 
العامة في الإثبات والذي أشرنا إليه في سياق البحث. 

.٠۳۲ص علي عصام غصن: المرجع السابق»‎ .٤ 


رزاجم د محم خسن قاسم الرجع السابق» ص١١١‏ علي عضام غصن: الترجم 
السابق» ص٤١٠‏ . 


١.أشار‏ إلى هذا الحكم علي عصام غصن: الخطاً الطبي: المرجع السابق» ص٤١٠.‏ 
۷ كما قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه ” قد تمثل الخطاً الطبي المنسوب للجهة 
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المدعية في عدم أخذ الحيطة والحذر عندما جرى إزالة المبايض والأنابيب بدون سبب 
طبي أو ضرورة طبية“ نقض مدني فلسطيني رقم ۲۲۷/ ۲٠٠١‏ لدى محكمة النقض 
المنعقدة في رام الله بتاریخ ۲١٠١ /٤ /۲٤‏ أسارإليه د. مين دواس في مرجعه السابقء 
ض۱ 

۹.د. محمد حسن قاسم: المرجع السابق» ص١١١ء‏ على عصام غصن: المرجم السابقء 
ص۱۳۷ . 

.٠۷٤ص طلال عجاج: المسوولية المدنيةء المرجع السابق»‎ .٠ 


Cass,civ, 1ere, 29 juin 1999 cite par- DORSNER- DOLIVET,C. paris , lere .A1 
;., Cir 23 mars 2007, gazette dupalais , recneil , mars- avril ,2008 , p. 1139 


كما قضت محكمة استئناف رام الله بأن ”قيام الطبيب بإجراء العملية للمريض في 
غرقة عمليات ملوثة يعني أنه تخلف عن استعمال الحذق والحيطة في ممارسة مهنته“ 
استئناف حقوق فلسطیيني رقم ۹۵/ ۲۰۰۱ لدی استئناف غزة بتاریخ ۱۹/ /١‏ ۲٠٠۲ء‏ 
أشار إليه د. مين دواس» المرجع السابق» ص٠۲.‏ 
۲. المادتین ٩۵(‏ مکرر ب» ۵٩‏ مكرر ج) من قانون المخالفات المدنية رقم ١‏ لسنة .۱۹٤٩‏ 
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المصادر والمراجع: 

أولا ‏ الكتب والأبجات: 

.١‏ شرف الدين» أحمد: مسوّولية الطبيب» مشكلات المسوّولية المدنية في المستشفيات 
العامة» دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسيء 
جامعة الکویت» .٠۹۸٩‏ 

۲. هديلي» أحمد: تباين المراكز القانونية في العلاقات الطبية وانعكاساته على قواعد 
العدد الآول»۸١٠٠۲.‏ 

۳. الحياري» أحمد حسن: المسوولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام 
القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري» دار الثقافةء عمان .٠٠٠٠‏ 

2 علي» جابر محجوب: دور اللإرادة في العمل الطبي» دراسة مقارنة» جامعة الكويت .۲٠٠٠١‏ 

ه. أبو السعود» رمضان: أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية "النظرية العامة في 
الاثبات" دار الجامعةء بیروت .٠۹۹۳‏ 

1. كامل» رمضان جمال: مسوٌولية الأطباء والجراحين المدنية» المركز القومي للإصدارات 
القانونيةء القاهرة .٠٠٠٠١‏ 

۷ عجاج» طلال: المسوولية المدنية للطبيب» دراسة مقارنةء الموسسة الحديثة للكتابء 
لبتاڻء ۲*۶*٤‏ . 

۸. علي» عادل حسن: الإثبات في المواد المدنيةء مكتبة زهراء الشرق» .٠۹۹٩‏ 

۹. السنهوري» عبد الرزاق أحمد: الوسيط في شرح القانون المدنيء الجزء الثاني» نظرية 
الالتزام بوجه عام» المجلد الأول الإثباتء ط ۲ء دار النهضة العربيةء القاهرة .٠۹۸۲‏ 

.۲٠٠*٠ غصن» علي عصام: الخطاً الطبي» منشورات زين الحقوقيةء لبنان»‎ .٠ 

١.السرحان»‏ عدنان إبراهيم: مسوولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي» بحث مقدم 
في أعمال موّتمر المسوولية المهنية الذي نظمته جامعة بيروت العربية في الفترة 
في المسوولية القانونية للمهنيينء الجزء الأول» المسؤولية الطبيةء منشورات الحلبي 
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القاهرة .٠٠٠*٠١*‏ 
البيه» محسن عبد الحميد: خطاً الطبيب الواجب للمسوولية المدنية» مطبوعات جامعة 
الکویت» .٠۹۹۳‏ 


. قاسم» محمد حسن: إثبات الخطا في المجال الطبي» دراسة فقهية وقضائية مقارنةء دار 


الخافة الحوة الى الاتكف رة غ 


. قاسم» محمد حسن: المسوًولية الطبيةء دار الجامعة الجديدة للنش الإسكندريةء .٠٠٠٠‏ 
. عبد الرحمن» محمد عادل: المسئولية المدنية للأطباءء القاهرة .٠۹۸٩‏ 


. عبد الباسطء محمد فوّاد: تراجع فكرة الخطاً ساس لمسؤولية المرفق الطبي العامء 


منشأة المعارف الاسكندرية .٠٠٠*۴‏ 


. حناء منير رياض: المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه 


ثانيا - المجموعات والتقارير والقوانين: 


مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في القضايا 
الحقوقيةء إصدار المكتب الفني» الجزء الأول» .۲٠٠۹‏ 

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: الأخطاء الطبية "نحو حماية قانونية 
متوازنة لأطراف الأخطاء الطبية" سلسلة تقارير قانونية رقم (۷۷) .٠١٠١‏ 

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: تقرير عن واقع الأخطاء الطبية في مناطق 
السلطة الوطنية الفلسطينية «مشروع محامون لأجل حقوق المواطن» مجموعة من 
المحامین .۲٠٠*۹‏ 

قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم )٤(‏ لسنة٠٠٠٠.‏ 

قانون الإثبات المصري رقم )۲١(‏ لسنة .٠۹٩۸‏ 

القانون المدني الأردني رقم )٤١(‏ لسة٦۱۹۷.‏ 

قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ٠١‏ لسنة .٠٠٠٤‏ 

ميثاق حقوق المرضى الفلسطيني لسنة .٠۹۹٩‏ 
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